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 (هـ1438لعام  6قرار رقم )

 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية عتراضلجنة الامن الصادر 

 (أ)ة شرك( المقدم من المكلف/ 30/2رقم )ب عتراضبشأن الا

 (30/2رقم )ب

 م2011م حتى 2008على الربط الضريبي للأعوام من 

 

 

 -والسلام على رسول الله وبعد: الحمد لله والصلاة 

الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت  عتراضهـ اجتمعت لجنة الا23/3/1438في يوم الخميس الموافق  

طلاع م، وبعد الا2011م حتى 2008وام من على الربط الضريبي للأع( أ)ة شركالمقدم من المكلف/  عتراضفي الا

هـ وعلى ما 12/11/1437وتاريخ  21130/16/1437رقم  عتراضلدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الا عتراضعلى ملف الا

هـ التي حضرها عن الهيئة 5/3/1438ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ  لحاقية وعلى ماورد بالمذكرات الإ

وحضر عن المكلف  ........و ........و ........هـ كل من29/2/1438وتاريخ  6393/16/1438بموجب خطاب الهيئة رقم 

 .........و ........هـ كل من3/3/1438بموجب الخطاب رقم بدون وتاريخ 

 على النحو التالي: عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 الناحية الشكلية: :أولًا 

 وفيما يلي وجهة نظر كل من الهيئة والمكلف ورأي اللجنة:

 وجهة نظر الهيئة: -أ

 المشار إليها أعلاه: عتراضفي مذكرة الا اوجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً  فيما يلي

لأحكام  اطبق   ا( يوم  60)ـ غير مقبول من الناحية الشكلية لوروده بعد الموعد النظامي المحدد ب عتراض"الا

حية الشكلية لناه بخصوص ااعتراضورده المكلف بأن ما ( من النظام الضريبي وذلك لأ66من المادة ) الفقرة )أ(

ولا يرتبط بخطاب الربط المرسل للمكلف  ........ إلى( يرتبط بخطاب مرسل من المصلحة 3) المرفقوتاريخ الاستلام 

 ."..على مكتب المحاسب القانوني له 

 وجهة نظر المكلف: -ب

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

وذلك بموجب أصل خطاب  ه على ربط المصلحة المذكور أعلاهاعتراض"لقد طلب منا الفرع تقديم   (أ

 .عتراضمكتبنا لتقديم الا إلى( الصادر عن الفرع 2التوكيل المرفق )كشف رقم 

أغسطس  26الموافق  ـه11/11/1436بتاريخ  عتراضلقد أصدرت المصلحة خطاب الربط قيد الا  (ب

ات جراء، وذلك حسب كشف الإ2015سبتمبر  14هـ الموافق 1/12/1436، وقد تم استلام خطاب الربط بتاريخ 2015

هـ 30/1/1437بتاريخ  عتراض(، وحيث قدم هذا الا3الصادر عن البريد السعودي والمرفق بطيه صورة عنه )كشف رقم 
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من تاريخ استلام  اوهي ستون يوم   اضمن المهلة المحددة نظام   يقع عتراض، فإن الا2015نوفمبر  12الموافق 

 خطاب الربط.

 سداد الفروقات الضريبية الناجمة عن البنود الغير معترض عليها:(ج

( من اللائحة التنفيذية، 3( من نظام ضريبة الدخل السعودي والفقرة )66الفقرة )ب( من المادة ) إلى ااستناد  

، وعلى الرغم من عتراضالمتعلقتين بوجوب تسديد المستحق عن البنود غير المعترض عليها خلال المدة النظامية للا

 على النحو التالي: ةسعودي تريـالا 197.003الفرع على إصدار الربط للعام لسعادتكم شيك مصدق بمبلغ  اعتراض

 ريـال سعودي  ــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيـ

 48.448  2010مبالغ مسددة تحت حساب ضريبة الدخل والغرامة لعام 

 1.416  2011مبالغ مسددة تحت حساب ضريبة الدخل والغرامة لعام 

 49.864  البنود الغير معترض عليها فيما يخص ضريبة الدخلإجمالي المبالغ المسددة عن 

 ريـال سعودي  بيـــــان

 )ب(ة شركمبالغ مسددة تحت حساب ضريبة الاستقطاع والغرامة عن مبلغ الدفعة ل

 ةسعودي تريـالا 1.644.803والبالغة 
 143.100 

 )ق(ة شركمبالغ مسددة تحت حساب ضريبة الاستقطاع والغرامة عن مبلغ الدفعة ل

 اسعودي   ريـالا   54.375والبالغة 
 4.039 

 147.139  إجمالي المبالغ المسددة عن البنود الغير معترض عليها فيما يخص ضريبة الاستقطاع

 197.003  قيمة الشيك المصدق المرفق

المصلحة المشار ه على ربط اعتراضوبناء  على ما تقدم أعلاه، يكون الفرع قد أوفى بالنواحي الشكلية لتقديم 

 إليه أعلاه."

 :اوبعد جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

 تي:ا بناء على الآ"نود أن نوضح لسعادتكم أن ما جاء في وجهة نظر الهيئة ليس صحيح  

 ... /لقد تم استلام خطاب الربط بالبريد من قبل مكتب -

تاريخ استلام خطاب الربط قام ممثل الفرع بزيارة مكتب البريد السعودي لاستخراج كشف  لأغراض تأكيد -

 ات.جراءالإ

الوارد في كشف  .......تبين أن هناك خطأ في اسم الجهة المرسل اليها من خلال مطابقة رقم البعثية  -

ـ بإليها والمتمثلة مما يعني أن اسم الجهة المرسل  البعثية الملصقة على ظرف الهيئة.ات هو نفسه رقم جراءالإ
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لا خطأ مطبعي من قبل البريد السعودي ولا ينبغي أن يتحمل الفرع أخطاء ليس له فيها أي إما هو  ...............

 علاقة.

، وتم استلامه من 2015أغسطس  26الموافق  ـه11/11/1436بتاريخ  عتراضن خطاب الربط قيد الاإوحيث 

ات الصادر عن البريد السعودي جراء، وذلك حسب كشف الإ2015سبتمبر  14هـ الموافق 1436 /1/12بتاريخ الفرع 

نوفمبر  12هـ الموافق 30/1/1437بتاريخ  عتراض، وحيث قدم هذا الا(3)كشف رقم والمرفق بطيه صورة عنه 

 يخ استلام خطاب الربط."من تار اوهي ستون يوم   ايقع ضمن المهلة المحددة نظام   عتراض، فإن الا2015

 

 

 رأي اللجنة: -ج

محضر جلسة المناقشة والمذكرات الإلحاقية بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الهيئة والمكلف وما ورد في 

رقم  هـ المتضمن أن الإرسالية16/3/1438( وتاريخ 1مؤسسة البريد السعودي رقم ) خطابوحيث قدم المكلف 

. وهذا يؤكد ما ذكره المكلف بخصوص استلامه خطاب الربط مما ترى معه اللجنة قبول .. /( تخص مكتب........)

 ومن ذي صفة. اه من الناحية الشكلية لتقديمه خلال المدة النظامية مسبب  اعتراض

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

  المكلف على ما يلي: اعتراضينحصر  

 .)ج(ة شركفرق ضريبة الدخل الناتج عن عقد ال -1

 ضريبة الاستقطاع. -2

 غرامات التأخير. -3

  وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:

 .)ج(ة شركفرق ضريبة الدخل الناتج عن عقد ال -1

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

، فروقات ضريبة دخل بمبلغ عتراضة، من واقع ربط المصلحة للسنوات قيد الاشرك"لقد استحق على ال

 ه على ربط المصلحة على النحو التالي:اعتراض، وعليه يسر الفرع أن يوضح لسعادتكم مسببات اسعودي   ريـالا   948.346

على )ع( عقد مستشفى في البداية يود الفرع أن يوضح لسعادتكم الحقائق التالية المتعلقة بتأسيس الفرع وب

 النحو التالي:

عقد تأسيس وتشغيل نظام )ج( ة شركوال)ت( ة شركمن  وقعت كل   2006في شهر أغسطس من عام  -1

 .اسعودي   ريـالا   6.503.374بقيمة إجمالية بلغت )ع( ( في مستشفى )ك(المعلومات الصحية )

بخصوص عقد المستشفى بقيمة بإصدار أول فاتورة )ت( ة شركقامت  2006في شهر نوفمبر من عام  -2

من قيمة  اسعودي   ريـالا   3.033.424بسداد مبلغ  )ج(ة شرك( وقامت ال4)كشف رقم  اسعودي   ريـالا   3.227.025

 الفاتورة.
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، .......في صفقة  ، )د( )ت( تيشرك كل من بشراء أعمال( ن)ة شركقامت  2006في شهر ديسمبر من عام  -3

 .)ع(وكان من ضمنها عقد مستشفى 

متعلقة بعقد المستشفى  )ج(ة شركال إلىبإصدار ثلاث فواتير أخرى )ت( ة شركقامت  2007خلال عام  -4

 ( على النحو التالي:5)كشف رقم 

 تاريخ الفاتورة

 مبلغ الفاتورة 

 ريـال سعودي

 725.336  2007يونيو  29

 366.780  2007سبتمبر  25

 725.336  2007ديسمبر  6

 1.817.452  الإجمالي

( بتأسيس فرع لها في المملكة العربية السعودية )الفرع( )المركز الرئيس)ت( ة شركقامت  2008في عام  -5

 ليتسلم هذا الفرع مهمة استكمال أعمال عقد المستشفى.

فيما يتعلق بعقد المستشفى كما هو موضح  ،)ج(ة شركال إلىقام الفرع بإصدار فاتورتين  2009في عام  -6

 أدناه:

 

 تاريخ الفاتورة

 مبلغ الفاتورة 

 ريـال سعودي

 366.780  2009يناير  5

 715.500  2009يناير  5

 1.082.280  الإجمالي

)كشف  2009ديسمبر  31الفرع الضريبـي للسنة المالية المنتهية في  إقرارفي  إيرادوهو المبلغ المصرح عنه ك

قد سددت مبلغ  )ج(ة شرك)بيان متابعة العقود(، مع العلم أن ال ات من النشاط الرئيسيراد( ضمن كشف الإ6رقم 

 فقط من إجمالي مبلغ الفاتورتين. اسعودي   ريـالا   227.332

 )ج(ة شركبإصدار فواتير لل)ت( ة شركفيما يتعلق بقيام  اتقدم أعلاه، يرى الفرع أن هناك تناقض   بناء  على ما

قد  )ت(ة شركة أن تؤكد لسعادتكم أن إدارة شركوبهذا الخصوص، تود ال .(ن)ة شركرغم أن العقد قد تم بيعه ل

 تغيرت ولا علم للإدارة الحالية عن سبب هذا التناقض.



 

/82 5 

 

وعليه يطلب الفرع من سعادتكم تقديم المساعدة لتحقيق العدالة الضريبية وهو ما تسعى إليه حكومة 

فيما يتعلق  المعرفة حقيقة الأمر خصوص   )ج(ة شركوذلك من خلال التواصل مع ال ،المملكة العربية السعودية 

في ذات الوقت رغم أن  )ت(ة شركوفرع  )ت( المركز الرئيسة شركلاستلام فواتير من  )ج(ة شركبكيفية قبول ال

  .)ن(ة شركتين لا يوجد بينهما أي علاقة ارتباط خاصة  وأن عقد المستشفى موقع مع شركال

ة شركقامت باستلام ودفع مبالغ الفواتير الصادرة عن  )ج(ة شركالفرع فإن المبرر الوحيد لذلك هو أن ال يرى

ة )الفرع( وإنما تخص شركت لا تخص اليرادمقابل خدمات تم تنفيذها قبل عملية بيع العقد وبالتالي فإن تلك الإ)ت( 

 .)ت(ة شركوليس  ن()وبالتالي فإن مسؤولية دفع الضرائب تقع على عاتق  ،)ن(

ويود الفرع أن يؤكد لسعادتكم أنه على أتم الاستعداد لتقديم أي مستندات ثبوتية قد تطلبها المصلحة 

ات خاصة بها، ولكن في ضوء المعلومات المتوفرة يرادودفع كافة الضرائب المترتبة عليه فيما لو ثبت أن تلك الإ

 ات."يرادتالي لا يتوجب عليه دفع أي ضرائب عن تلك الإات غير متعلقة به وباليرادلديه يتضح أن تلك الإ

 :اوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

الفرع والذي لم تأخذ به الهيئة رغم النقاشات  اعتراض"بداية نود أن نوضح لسعادتكم ما جاء في 

 والاجتماعات التي تمت معهم:

ليه أعلاه توضيح الحقائق التالية المتعلقة بتأسيس الفرع المشار ا عتراضقد قام الفرع بموجب خطاب الال

 على النحو التالي:)ع( وبعقد مستشفى 

عقد تأسيس  )ج(ة شركوال )المركز الرئيس()ت( ة شركوقعت كل من  2006في شهر أغسطس من عام  -1

 .اسعودي   ريـالا   6.503.374بقيمة إجمالية بلغت )ع( ( في مستشفى كوتشغيل نظام المعلومات الصحية )

بإصدار أول فاتورة بخصوص عقد  )المركز الرئيس()ت( ة شركقامت  2006في شهر نوفمبر من عام  -2

 ريـالا   3.033.424بسداد مبلغ  )ج(ة شرك( وقامت ال2)كشف رقم  اسعودي   ريـالا   3.227.025المستشفى بقيمة 

 من قيمة الفاتورة. اسعودي  

، ......في صفقة  ، )د()ت( تي شركبشراء أعمال كل من ( ن)ة شركقامت  2006في شهر ديسمبر من عام  -3

 .)ع(وكان من ضمنها عقد مستشفى 

متعلقة بعقد  )ج(ة شركال إلىبإصدار ثلاث فواتير أخرى  )المركز الرئيس()ت( ة شركقامت  2007خلال عام  -4

 لى النحو التالي:( ع2المستشفى )كشف رقم 

  تاريخ الفاتورة

 مبلغ الفاتورة

 ريـال سعودي

 725.336  2007يونيو  29

 366.780  2007سبتمبر  25

 725.336  2007ديسمبر  6
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 1.817.452  الإجمالي

( بتأسيس فرع لها في المملكة العربية السعودية )الفرع( كز الرئيس)المر)ت( ة شركقامت  2008في عام  -5

 هذا الفرع مهمة استكمال أعمال عقد المستشفى.ليتسلم 

فيما يتعلق بعقد المستشفى كما هو موضح  ،)ج(ة شركال إلىقام الفرع بإصدار فاتورتين  2009في عام  -6

 أدناه:

  تاريخ الفاتورة

 مبلغ الفاتورة

 ريـال سعودي

 366.780  2009يناير  5

 715.500  2009يناير  5

 1.082.280  الإجمالي

)كشف  2009ديسمبر  31الفرع الضريبـي للسنة المالية المنتهية في  إقرارفي  إيرادالمبلغ المصرح عنه ك وهو

قد سددت مبلغ  )ج(ة شرك)بيان متابعة العقود(، مع العلم أن ال ات من النشاط الرئيسيرادضمن كشف الإ (2رقم 

 فقط من إجمالي مبلغ الفاتورتين. اسعودي   ريـالا   227.332

 )ج(ة شركبإصدار فواتير لل)ت( ة شركفيما يتعلق بقيام  اتقدم أعلاه، يرى الفرع أن هناك تناقض   على ما بناء  

قد  )ت(ة شركة أن تؤكد لسعادتكم أن إدارة شركوبهذا الخصوص، تود ال .(ن)ة شركرغم أن العقد قد تم بيعه ل

 تغيرت ولا علم للإدارة الحالية عن سبب هذا التناقض.

الفرع من سعادتكم تقديم المساعدة لتحقيق العدالة الضريبية وهو ما تسعى إليه حكومة وعليه يطلب 

فيما  المعرفة حقيقة الأمر خصوص   )ج(ة شركالمملكة العربية السعودية )"المملكة"(، وذلك من خلال التواصل مع ال

تين لا شركذات الوقت رغم أن الفي  )ت(ة شركوفرع  )ن(ة شركلاستلام فواتير من  )ج(ة شركيتعلق بكيفية قبول ال

  .)ن(ة شركيوجد بينهما أي علاقة ارتباط خاصة  وأن عقد المستشفى موقع مع 

ة شركقامت باستلام ودفع مبالغ الفواتير الصادرة عن  )ج(ة شركيرى الفرع فإن المبرر الوحيد لذلك هو أن ال

ة )الفرع( وإنما تخص شركت لا تخص اليرادفإن تلك الإمقابل خدمات تم تنفيذها قبل عملية بيع العقد وبالتالي )ت( 

 .)ت(ة شركوليس  )ن(وبالتالي فإن مسؤولية دفع الضرائب تقع على عاتق  ،)ن(

ويود الفرع أن يؤكد لسعادتكم أنه على أتم الاستعداد لتقديم أي مستندات ثبوتية قد تطلبها الهيئة ودفع 

ات خاصة بها، ولكن في ضوء المعلومات المتوفرة لديه يرادن تلك الإكافة الضرائب المترتبه عليه فيما لو ثبت أ

 ات.يرادات غير متعلقة به وبالتالي لا يتوجب عليه دفع أي ضرائب عن تلك الإيراديتضح أن تلك الإ

وتم مناقشة الموضوع بتفصيل ومنها  ...والسيد/  ...الهيئة وهما السيد/  قد تم الاجتماع مع ممثليل -7

أو مركزها تضح أن أوامر الدفع لم تكن تخص الفرع ا، وخلال مراجعتنا )ك(البنك  إلىالدفع الصادرة  مراجعة أوامر
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وبهذا الخصوص، نرفق لسعادتكم  .)ع(وليس عقد مستشفى  ..........تخص عقد  ةباستثناء فاتورة واحد الرئيس

ت لم تكن للفرع أو المركز أن الدفعاة المدفوع لها والتي تثبت شركسم الابها  اصورة عن تلك الفواتير موضح  

 (."4)كشف رقم  الرئيس

 

 

 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

وقيمة ما تم التصريح  ( ريالا  6,503,374ضافة البند والذي يمثل الفرق بين قيمة العقد )إ"توضح الهيئة أنه تم 

بخطاب  )ج(ة شرك، وذلك بعد مخاطبة الجهة المتعاقد معها وهي ال( ريالا  1,082,281ات المكلف مبلغ)إقرارعنه ب

( 37532/16/1434) ردت عـــليه بخطابهــا الوارد للهيئة برقم هـ والذي9/7/1437( وتاريخ 4513/16/1434) رقم الهيئة

وامر أرفقت نسخة من أو اتدولار (1.733.709) المكلف مبلغ إلىة دفعت شركن الأهـ بما يفيد 3/12/1434وتاريخ 

 وامر الدفع، وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها."أ)مرفق صورة( من الخطاب و )ك(البنك  إلىالدفع الصادرة 

 رأي اللجنة:  -ج

وما ورد في المذكرات بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، 

المكلف على فرق ضريبة الدخل للأسباب المفصلة في وجهة  اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في الإلحاقية 

 نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

وحيث إن الهيئة قد  ،لحاقيةلإالمذكرات ا إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

، والمكلف لم ات( دولار1.733.709( قد دفعت للمكلف مبلغ ))ج(ة شركأن الجهة المتعاقد معها )ال إلىأشارت 

 المكلف على هذا البند.  اعتراضمما ترى معه اللجنة رفض دات الكافية المؤيدة لوجهة نظره يقدم المستن

 ضريبة الاستقطاع. -2

 المكلف:وجهة نظر  –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

فروقات ضريبة استقطاع بمبلغ  عتراضة من واقع ربوط المصلحة للسنوات قيد الاشرك"لقد استحق على ال

 كما يلي: ةسعودي تريـالا 2.229.604

  اسم الجهة  العام

 المبلغ

 ريـال سعودي

 
نسبة 

 الاستقطاع
 ضريبة الاستقطاع 

 1.551.656  ٪15  10.344.375  )ت( ة شرك  2008

 82.240  ٪5  1.644.802  )ب( ة شرك  2009
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 223.818  ٪15  1.492.118  )ت( ة شرك  2010

 371.890  ٪5  7.437.805  ()قة شرك  2011

 2.229.604    20.919.100  الإجمـــــــــــــــــالي

ن معظم إ، حيث )ق(ة شركلايخص فقط  2011بداية  يود الفرع أن يوضح لسعادتكم أن المبلغ المدفوع لعام 

 ( كما هو موضح أدناه:)المركز الرئيس )ت(ة شركالمبلغ يمثل دفعة ل

  ةشركاسم ال

 المبلغ

 ريـال سعودي

 7.383.430  )ت(ة شرك

 54.375  )ق(ة شرك

 7.437.805  الإجمالي

أن الفرع ليس لديه أي نية لمخالفة النظام الضريبـي أو عدم دفع الضريبة  ايتضح لسعادتكم جلي  وعليه، 

 العادلة.

 الأسباب التالية: إلى اضريبة الاستقطاع استناد   إلى على إخضاع الدفعات للمركز الرئيسكما يعترض الفرع 

 وليس الفرع. أكد بأن المكلف هو المركز الرئيسالنظام الضريبـي قد : أولا  

ضريبة  إلىضريبة الاستقطاع أو  إلىمفهوم نظام ضريبة الدخل السعودي القاضي بإخضاع المكلف : اثاني  

 ضريبتين في آن واحد. إلىالدخل وليس 

وجود اتفاقية منع الازدواج الضريبـي ما بين حكومة المملكة العربية السعودية وتركيا والنافذة من  :اثالث  

 .2010يناير  1تاريخ 

 .وليس الفرع أكد بأن المكلف هو المركز الرئيس: النظام الضريبـي قد أولا  

( هي المكلف بدفع ضريبة الدخل )المركز الرئيس)ت( ة شركة الغير مقيمة في المملكة ممثلة في شركإن ال

 ين للضريبة هم:بموجب نظام ضريبة الدخل بناء  على نص المادة الثانية من النظام، حيث نصت أن الأشخاص الخاضع

 اء غير السعوديين.شركة الأموال المقيمة عن حصص الشرك -أ 

 الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة. -ب 

 الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة. -ج 

 للضريبة من مصادر في المملكة.الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع  -د 
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 الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.-هـ

 الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية. -و

هو المكلف الضريبـي وليس  فإن المركز الرئيس)ت( ة شركن المادة أعلاه فقرة )ج( تنطبق على إ وحيث

في المملكة حتى يكون  ار أن النظام الضريبـي السعودي لم يشترط أن يكون الشخص مقيم  الفرع. ومن الجدير بالذك

  .2، كما ورد في الفقرة )ج( من المادة ابل سمح بأن يكون الشخص غير المقيم مكلف   اضريبي   امكلف  

ل مكان هي التي تمتلك صفة المنشأة الدائمة التي تمارس النشاط في المملكة من خلا )ت(ة شرككما أن 

( المكلف الضريبـي وتمتلك صفة المنشأة )المركز الرئيس)ت( ة شركلفرع ة الغير مقيمة شركدائم، وبالتالي تكون ال

لتعريف المنشأة الدائمة والمنصوص عليه في المادة  اللمادة الثانية من النظام الضريبـي أعلاه ووفق   االدائمة وفق  

 الرابعة من النظام الضريبـي، والتي تنص على ما يلي:

 (.4المنشأة الدائمة )مادة رقم 

من مكان دائم  -ا لم يرد خلاف ذلك في هذه المادةم-تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة  -"أ

، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم اخلاله النشاط كليا، أو جزئي  لنشاط غير المقيم الذي يمارس من 

 من خلال وكيل له".

 كذلك عرفت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الوكيل المذكور في المادة أعلاه حيث نصت على ما يلي:

المستقل الذي يتمتع بأي من  يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعة من النظام، الوكيل غير-1"

 الصلاحيات الآتية: 

 المفاوضات نيابة عن غير المقيم. إجراء -أ

 إبرام العقود نيابة عن غير المقيم. -ب

أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة  -ج

 عن غير المقيم."

( التي تمارس المركز الرئيس /)ت( ة شركة الغير مقيمة )شركلل اأن التكليف جاء أساس   امما تقدم، يتضح جلي  

النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة. وأن المنشأة الدائمة ما هي إلا صفة تتحقق للشخص الغير المقيم 

المملكة من دون التقيد بإنشاء فرع ( عند مزاولة النشاط من مكان دائم في ة الغير مقيمة/ المركز الرئيسشرك)ال

أو لا. وعليه، فإن المعاملة الضريبية يجب أن تكون متساوية وواحدة في حالة ممارسة النشاط من خلال منشأة 

 دائمة سواء كانت بوجود فرع أو وجود مواقع إنشاء أو أي من الحالات المذكورة أعلاه.

تباين موقف المصلحة واختلاف المعاملة الضريبية  يبين اتوضيحي   وفي هذا الخصوص، نعرض لكم مثالا  

من عدمه، والذي يمثل ممارسة خاطئة من قبل  اة الغير مقيمة تمتلك فرع  شركللمنشأة الدائمة في حال أن ال

المصلحة. وبذلك، فإن المصلحة قامت بتقييد المنشأة الدائمة بالفرع في حال وجوده وهذا يخالف النظام صراحة 

ة الغير مقيمة التي تمارس النشاط شركفي الفقرة )ج( من المادة الثانية أعلاه بأن المكلف هو ال حيث نص النظام

في المملكة من خلال منشأة دائمة كما نص النظام في المادة الرابعة أعلاه بأن المنشأة الدائمة بشكل مطلق 
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في السعودية  اأو جزئي   اه النشاط كلي  ة غير المقيمة( الذي يمارس من خلالشركهو مكان دائم لنشاط غير مقيم )ال

من غير تقييد في حال وجود فرع من عدمه دون دليل على التفريق في المعاملة بين المنشآت الدائمة بأنواعها التي 

 بضريبة الدخل. اجعلت من غير المقيم مكلف  

 المعاملة الضريبة للمنشأة الدائمة في حالة عدم وجود فرع.( 1 

ريـال  3.000.000ة سعودية مقيمة بمبلغ شركة غير مقيمة، بالتعاقد مع شرك، وهي (Aة )شركلو قامت 

( )الغير مقيمة( Aة )شركة السعودية المقيمة في المملكة خلال سنتين. وقامت الشركسعودي لإنشاء مباني لل

ة السعودية شركبإرسال موظفيها للإشراف والتنفيذ على هذا المشروع من مواقع الإنشاء في المملكة. وقامت ال

( )الغير مقيمة( حتى تتمكن من تنفيذ المباني. فما هي Aة )شركأشهر لموظفي ال 6بإصدار تأشيرات زيارة تتجدد كل 

بأن التكاليف المتكبدة بواسطة الجهة الغير  ا( من قبل المصلحة؟ علم  Aة الغير مقيمة )شركالمعاملة الضريبية لل

 ريـال سعودي. 2.500.000مقيمة لإنجاز المشروع هي 

( باعتبارها Aة شرك( )الغير مقيمة( هي فرض ضريبة الدخل على ناتج أرباحها )الAة )شركإن المعاملة الضريبة لل

( للنشاط في المملكة من مكان Aة )شركشخص غير مقيم مارس النشاط من خلال منشأة دائمة بسبب مزاولة ال

( Aة )شركالفقرة )ب( من المادة الرابعة(. وعليه توجب على ال دائم في المملكة )مواقع الإنشاء الحالة الأولى من

 :الضريبـي وذلك كما يلي قرار)الغير مقيمة( تقديم الإ

  المعاملة الضريبية بموجب النظام  

  3.000.000  ات العقدإيراد

  2.500.000  تكاليف العقد 

  500.000  صافي الربح

  100.000  ٪20الضريبة بواقع 

  -  استقطاعضرائب 

  100.000  مجموع الضريبة

يتضح من المثال السابق أنه لا يتم فرض ضرائب استقطاع على التكاليف المذكورة في المثال أعلاه. إن 

المعاملة الضريبية لهذه الحالة للمنشأة الدائمة صحيحة وتتفق مع النظام. والجدير بالذكر، أن المصلحة أقرت 

 الضريبية أعلاه في حالات عدة.واعتمدت تلك المعاملة 

 المعاملة الضريبة للمنشأة الدائمة في حالة وجود فرع. (2

( لديها فرع مصرح له بمزاولة الأعمال Aة الغير مقيمة )شركلو افترضنا نفس المثال السابق مع اختلاف أن ال

بـي أعلاه( وهو )الفرع( من قام في المملكة )الحالة الرابعة من الفقرة )ب( من المادة الرابعة من النظام الضري
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ة السعودية المقيمة في المملكة لإنشاء مباني لها خلال سنتين وبافتراض أن الفرع لا يوجد شركبتوقيع العقد مع ال

له أي تكاليف. فما هي المعاملة الضريبية للمنشأة الدائمة بموجب النظام وما هي المعاملة الضريبية الغير صحيحة 

( تم تحميلها على Aة الغير مقيمة )شركالمصلحة؟ مع العلم أن التكاليف المتكبدة بواسطة ال والممارسة من قبل

 ريـال سعودي. 2.500.000 فرعها والبالغة

 

  
المعاملة الضريبية 

 بموجب النظام
 

المعاملة الضريبية الغير صحيحة 

 والممارسة من قبل المصلحة

 3.000.000  3.000.000  ات العقدإيراد

 2.500.000  2.500.000  تكاليف العقد 

 500.000  500.000  صافي الربح

 100.000  100.000  ٪20الضريبة بواقع 

 375.000  -  ضرائب استقطاع

 475.000  100.000  مجموع الضريبة

النشاط يتضح من المثالين السابقين، اختلاف معاملة المصلحة الضريبية للشخص الغير مقيم والذي يمارس 

وبين الشخص الغير مقيم والذي يمارس  -نجمت عن تحقق مواقع إنشاء-في المملكة من خلال منشأة دائمة 

 االنشاط من خلال منشأة دائمة نجمت عن وجود فرع لها في المملكة مصرح لها لمزاولة الأعمال في المملكة، علم  

نشأة دائمة لغير المقيم، وعليه، فإن المصلحة أن النظام السعودي عامل كلاهما نفس المعاملة باعتبارهما م

ة الغير مقيمة في شركخالفت صراحة  النظام بتفسيرها بأن المكلف هو الفرع في حالة وجود فرع وأن المكلف هو ال

ة الغير مقيمة في جميع شركحال عدم وجود فرع، في حين نصت الفقرة )ج( من المادة الثانية أن المكلف هو ال

 الأحوال. 

المنشأة الدائمة ما هي إلا صفة ملاصقة لغير المقيم، فالشخص الغير مقيم يمكن له تحقيق هذه الصفة إن 

ثابتا أو مرافق  امن خلال مزاولة النشاط في المملكة في مكان دائم وذلك من خلال عدة حالات قد تكون موقع  

 تجميع أو وجود فرع أو غير ذلك.

ة الغير مقيمة إذا كان لديها منشأة دائمة. وأن شركضريبـي هو البناء  على ما سبق، يتضح أن المكلف ال

في عدة  المنشأة الدائمة تتحقق بسبب المكان الدائم لمزاولة النشاط في المملكة. وأن المكان الدائم يتحقق

ة من حالات قد تكون مواقع إنشاء أو قواعد ثابتة أو وجود فرع مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة. وكل واحد

الغير مقيمة، وعليه فإن المعاملة الضريبية لأي منها يجب أن  ةشركهذه الحالات تعطي صفة المنشأة الدائمة لل
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تكون واحدة سواء  كان ذلك بتواجد فرع أو بوجود مواقع إنشاء أو غيرها من الحالات الموضحة أعلاه والتي تكون 

 المقيمة.  ة غيرشركمعها المنشاة الدائمة )المكلف الضريبي( ال

ة غير المقيمة هي المنشأة الدائمة إذا شركوالجدير بالذكر أن المصلحة أكدت في أكثر من خطاب على أن ال

كان لديها مكان دائم لمزاولة النشاط في المملكة وبالتالي تكون هي المكلف بالضريبة وذلك فقط في حالة عدم 

في حالة وجود فرع لمزاولة الأعمال في المملكة فإن  تواجد فرع مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة. أما

المصلحة تعتبره )أي الفرع( المنشأة الدائمة والمكلف الضريبي وبهذا فإن المصلحة خالفت المادة الثانية 

)المكلفون( وتعريف المنشأة الدائمة، وذلك عندما فرقت في المعاملة الضريبية للمنشأة الدائمة بين غير المقيم 

أي سند نظامي، مع العلم أنه بموجب  إلىيه فرع وبين غير المقيم الذي ليس له فرع، بدون الاستناد الذي لد

ة غير المقيمة نفسها سواء  كان لها فرع أو قاعدة ثابتة أو أي شركالنظام الضريبـي المكلف والمنشأة الدائمة هي ال

ك فإن المصلحة قامت بتقييد المنشأة الدائمة من الحالات التي وردت في الفقرة )ب( من المادة الرابعة. وبذل

بالفرع في حال وجوده وهذا يخالف النظام صراحة، حيث نص النظام في الفقرة )ج( من المادة الثانية أعلاه على أن 

ة الغير مقيمة التي تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة كما نص النظام في شركالمكلف هو ال

ة غير المقيمة( الذي شركأعلاه بأن المنشأة الدائمة بشكل مطلق هو مكان دائم لنشاط غير مقيم )الالمادة الرابعة 

في السعودية من غير تقييد في حال وجود فرع أو عدم وجود فرع وبدون  اأو جزئي   ايمارس من خلاله النشاط كلي  

 بضريبة الدخل.  الت من غير المقيم مكلف  دليل على التفريق في المعاملة بين المنشآت الدائمة بأنواعها التي جع

 المملكة، في مصدر لغير المقيم من المتحقق الدخل على الضريبة جباية هو الاستقطاع، ضريبة من الغرض إن

الذين لا تواجد  المكلفين إلى الوصول المصلحة على الصعب من نهإ حيث الضريبية، حقوقها للمصلحة تضمن بطريقة

مما توجب معه استحداث مبدأ الضريبة المستقطعة من المنبع متمثلة بضريبة  المملكةقانوني لهم في 

الدخل( في  )ضريبة للضريبة خضع قد تلك الخدمات عن الناتج المتحقق الدخل فإن هذه، قضيتنا في الاستقطاع. لكن

التي  تلك الخدمات تكاليف إخضاع يجب لا (. وعليه،)المركز الرئيس)ت( ة شركة المقدم بواسطة فرع شركال إقرار

نه إحيث  الضريبي للازدواج اتجنب   أخرى للضريبة من خلال ضريبة الاستقطاع ( مرة)المركز الرئيس)ت( ة شركقامت بها 

بمعاملة المصلحة الضريبية يتم إخضاع ذات المكلف وذات الدخل تارة  لضريبة الدخل وتارة  أخرى لضريبة الاستقطاع، 

ن المصلحة أخضعت الربح لضريبة إة أنها خضعت لما هو أكثر من الازدواج الضريبـي حيث شركال بل وأكثر من ذلك ترى

 .الدخل وأخضعت التكاليف لضريبة الاستقطاع

ة شركال على ضريبة فرض أن المصلحة توجب، بما لا يتماشى مع النظام الضريبـي، وعليه يتضح لسعادتكم،

ة شركال اتإقرار في عنها المصرح نتائج تقديم تلك الخدمات على دخل ضريبة بصورة مرة مرتين، الغير مقيمة

)ت( ة شركقبل  من المحملة تلك الخدمات تكاليف على استقطاع ضريبة بصورة ومرة الضريبية التي قدمها الفرع

مفاهيمه بموجب المادة  مع وتتعارض واضح بشكل الضريبي النظام تخالف الممارسة هذه (. إن)المركز الرئيس

 التي نصت على ما يلي: 68الثانية والرابعة من النظام الضريبـي أعلاه وكذلك مع المادة 

أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في  ايجب على كل مقيم سواء  كان مكلف   –أ »

المملكة استقطاع ما لغير مقيم من مصدر في  االمملكة لغير مقيم، وعلى الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغ  

 «.ضريبة من المبلغ المدفوع



 

/82 13 

 

 لما يلي: ()المركز الرئيس)ت( ة شرك( من النظام الضريبـي أعلاه، أنها لا تنطبق على 68يتضح من المادة )

( شخص )المركز الرئيس)ت( ة شركة غير المقيمة ممثلة بشرك( وال)المركز الرئيس)ت( ة شركأن الفرع ل -1

بينهما لا تعتبر مدفوعات لأن الدفع مقابل خدمة قدمها المدفوع له ويستفيد منها اعتباري واحد والتحويلات 

ة شركالدافع ولكن المستفيد من هذه الخدمات ليس الفرع بل أصحاب المشاريع. كما أن تلك التحويلات بين ال

   قانوني واحد. نها تتم بين كيانإة حيث شركوالفرع مثلها مثل التحويلات الداخلية التي تتم بين حسابات ال

( تعتبر منشأة دائمة لغير مقيم في المملكة وبالتالي التحويلات المستلمة )المركز الرئيس)ت( ة شركأن  -2

 منها أو المبالغ المحملة بها لا تخضع لضريبة الاستقطاع.

شخص غير  إلىضريبة الاستقطاع إذا دفعت  إلىأن الأصل هو عدم خضوع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات  -3

ولكن ضريبة  مقيم يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة باعتباره خضع لضريبة الدخل في المملكة.

جهة غير  إلىأو غير مكلف بدفع مبلغ ما  االاستقطاع تجب إذا قامت المنشأة الدائمة أو المقيم سواء  كان مكلف  

ة للمنشأة الدائمة شركمحملة أو حوالات فرع الالمصلحة أنها تطبق على المبالغ ال أمقيمة وليس كما ظنت خط

 .ة ممثلة بمركزها الرئيسشركالتي هي ال

 إلىضريبة الاستقطاع أو  إلىمفهوم نظام ضريبة الدخل السعودي الخاص بإخضاع دخل )أرباح( المكلف : اثاني  

 ضريبة الدخل.

السعودية من نفس المكلف يجب أن إن مفهوم نظام ضريبة الدخل السعودي هو أن الدخل المتحقق من   (أ

يخضع إما لضريبة الدخل أو لضريبة الاستقطاع بناء  على المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل السعودي )السابق 

 ذكرها( أعلاه، وذلك على النحو التالي:

  .ضريبة دخل إذا كان الشخص مقيم أو غير مقيم يمارس العمل من خلال منشأة دائمة 

  بة استقطاع إذا كان الشخص غير مقيم وليس لديه منشأة دائمة.أو ضري 

من ضريبة الاستقطاع نابع من أن الشخص الغير المقيم الذي حقق دخل من مصادر  إن الهدف الرئيس

ة سعودية أو عدم وجود منشأة دائمة له شركالمملكة لم يخضع لضريبة الدخل بحكم عدم تملكه حصص في 

 ( التي نصت على ما يلي:68كدته الفقرة )هـ( من المادة )منشأة دائمة، وهذا ما أ

غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه  إلىإذا دفع مبلغ  ،ز( من هذه المادة ،مع عدم الإخلال بالفقرتين )و -"هـ

مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت  ،لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية اوفق  

 .لهذه المادة اوعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفق   ،الضريبة عنه

غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال  إلى اإذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدد   -و 

يحتسب هذا  ،وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ،منشأة دائمة

 .المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم

حتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة اإذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف  -ز 

 تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي".
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المكلف ودفع ضريبة الدخل عليها وعليه  قرارإن الدخل الناتج من تلك الخدمات تم التصريح عنه ضمن إوحيث 

 كما موضح أعلاه. الا يتوجب دفع ضرائب استقطاع على تكاليف تلك الأعمال نظام  

: وجود اتفاقية منع الازدواج الضريبـي ما بين حكومة المملكة العربية السعودية وتركيا والنافذة من اثالث  

  2010يناير  1تاريخ 

الازدواج الضريبـي )الاتفاقية( الموقعة بين المملكة العربية السعودية وتركيا، فإن بموجب اتفاقية منع 

فاقية لا تفرق بين المركز لا تخضع لضريبة الاستقطاع، خاصة  وأن الات لتي قام بها الفرع للمركز الرئيسالدفعات ا

 وفرعه )المنشأة الدائمة(. الرئيس

كم الشهادة الضريبية الصادرة عن السلطات الضريبية في تركيا ة أن ترفق لسعادتشركوبهذا الخصوص، يسر ال

( مقيمة في تركيا وخاضعة للضريبة في تركيا، وعليه لا )المركز الرئيس)ت( ة شرك(، والتي تثبت أن 7)كشف رقم 

 .2011و 2010يتوجب أي متطلبات ضريبية على تلك الدفعات من الفرع للعامين 

ة فإنه لا يحق للمصلحة فتح باب الربط بعد مرور شركال اعتراضعدم قبول : في حال أصرت المصلحة باثالث  

 .2009و 2008ات للعامين قرارمدة خمس سنوات من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإ

 .2009و 2008لا يعلم الفرع ما هو الأساس النظامي الذي استندت إليه المصلحة بفتح باب الربط للعامين  -1

ربط لمرور خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم  إجراء الا يحق للمصلحة نظام  يؤكد الفرع بأنه  -2

 .2009و 2008ات للعامين قرارالإ

 لقد نصت المادة الخامسة والستون من النظام الضريبـي على ما يلي: -3

المحدد  أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل إجراءيحق للمصلحة بإشعار مسبب  "أ( 

 .على ذلك االضريبي عن السنة الضريبية، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطي   قرارلتقديم الإ

الضريبي عن  قرارأو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإ إجراءيحق للمصلحة  ب(

غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب  قرارأو إذا تبين أن الإه الضريبي، إقرارالسنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف 

 الضريبي".

ربط أو تعديل ربط بعد  إجراءللشك بأنه لا يجوز قيام المصلحة ب مما سبق أعلاه يتضح ومما لا يدع مجالا   -4

ي إقرار سيما أن ، لا2009و 2008ات الضريبية للعامين قرارمرور خمس سنوات من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإ

 الفرع قدما في المواعيد النظامية ولم يرد من المصلحة ما يثبت عدم نظاميتهما وملائتهما.

 وفيما يلي نورد لكم أدناه السنة وتاريخ إنهاء الفترة النظامية للربط من قبل المصلحة:

 تاريخ انتهاء الفترة النظامية لإعادة الربط  ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في 

 2014أبريل  30  2008

 2015أبريل  30  2009
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وعليه يطالب الفرع بإلغاء أثر الربط الذي قامت به المصلحة وعدم فتح باب الربط لانتهاء الفترة النظامية 

 .2009و 2008المحددة بواقع خمس سنوات وذلك للعامين 

لاستيفاء الناحية  2009عن العام  كما يود الفرع التأكيد بأن عملية السداد عن البنود غير المعترض عليها

الشكلية والحصول على الشهادة الضريبية، لا يعد قرينة بأي حال من الأحوال سواء  بصورة صريحة أو ضمنية على 

وبعدم جواز فتح باب الربط  عتراضموافقة الفرع على ربط المصلحة عن هذا العام، وأن الفرع يتمسك بحقه في الا

 كما هو موضح أعلاه."

 :اوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

ضمن وجهة نظر  اسعودي   ريـالا   1.551,656وضريبته  اسعودي   ريـالا   10,344,375"فيما يتعلق بالبند الأول بمبلغ 

 الهيئة فيما يخص ضريبة الاستقطاع:

 ةنها نافذإيود الفرع أن يوضح لسعادتكم أنه لم يطلب تطبيق اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع تركيا حيث 

 علاه.أ. أما فيما يتعلق بالتقادم فقد تم توضيح وجهة نظر الفرع 1/1/2010في 

 فيما يتعلق بالبند الثالث والرابع ضمن وجهة نظر الهيئة فيما يخص ضريبة الاستقطاع:

الفرع من وجهة نظر الهيئة المتمثلة بعدم قبول تطبيق الاتفاقية بداعي أن الهيئة قبلت المبلغ يستغرب 

 تي:المدفوع كمصروف مقبولة الخصم عند تحديد صافي ربح الفرع. وبهذا الخصوص نود توضيح الآ

ريبي الخاص يتضح من وجهة نظر الهيئة أنها خلطت ما بين الازدواج الضريبي في ظل النظام/ القانوني الض -1

بدولة بعينها وبين اتفاقية الازدواج الضريبي التي تبرم ما بين دولتين. لقد نشأت الاتفاقيات الضريبية ما بين الدول 

يدي العاملة من خلال عدة أساليب ومنها عدم إخضاع ذات س المال والبضائع والأألغرض ضمان سهولة تحرك ر

الإقامة والمصدر. وعليه، فإن الاتفاقيات الضريبة صممت بشكل يحدد  الدخل لذات المكلف الضريبية مرتين بين بلد

 حقية كل دولة في تحصيل الضريبة على ألا يتم إخضاع ذات المكلف على ذات المبلغ للضريبة مرتين.أ

جهة  إلىإن نص الاتفاقية واضح ولا يدع مجال للشك بإن المبلغ المدفوع من جهة مقيمة في المملكة  -2

مقيمة في تركيا فيما يخص الاستشارات والخدمات الأخرى والتي ليس لها بند محدد ضمن الاتفاقية تخضع للضريبة 

إذا تم قبول المصروف فإن  هفي تركيا فقط. لم تذكر أي من الاتفاقيات الموقعة ما بين المملكة والدول الأخرى أن

 يبي.ذلك يستدعي عدم تطبيق اتفاقية منع الازدواج الضر

برام إوالجدير بالذكر أن عملية قبول مصروفات الفرع لا ينفي واقعة الازدواج الضريبي التي من أجلها تم  -3

الهيئة  إجراءن مصروفات الفرع المجازة عن الهيئة لا تعد عن دخل للجهة غير المقيمة وبالتالي فإن إالاتفاقية حيث 

 في المملكة وبلد الإقامة في آن واحد.سيترتب عليه خضوع دخل الجهة غير المقيمة للضريبة 

٪ 5 إلىأو جهات مرتبطة  الفنية المقدمة من المركز الرئيسإن الأصل بموجب النظام خضوع الخدمات  -4

 ٪ كما جرت العادة لدى الهيئة. 15وليس 

( من النظام 68ة لتفسيرها للمواد رقم )شركأما فيما يتعلق باستناد الهيئة في فرضها للضريبة على ال -5

( وتاريخ 1776هـ، والقرار الوزاري رقم )05/11/1432( وتاريخ 9919( من اللائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم )63)و

 :هـ، فنجيب عنه بما يلي18/05/1435
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حد المكلفين برقم أفي الدعوى المرفوعة من قبل  أنه صدر حكم الدائرة الإدارية الثانية في ديوان المظالم -أ

محل دعوى إلغاء  1435( لعام 1776هـ بحمد الله بإلغاء الفقرة الثانية من القرار الوزاري رقم )1436لعام ق( /1993/1)

من يلزم لتنفيذه ويطبق من تاريخه، بما في ذلك  إلى: يبلغ هذا القرار اأمام ديوان المظالم والتي تنص على: ) ثاني  

٪ 15( ومن ثم فلا يمكن تطبيق نسبة الاستقطاع بواقع ائي  الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نها

ة بالاستئناف لطلب إلغاء كامل القرار الإداري وليس فقط هذه الفقرة شركبأثر رجعي على موكلتنا، كما تقدمت ال

 .كاملا   1435( لعام 1776عديدة يكفي أحدها لإلغاء القرار الوزاري رقم ) التضمنه عيوب  

هـ بأثر 1435لعام  1776وعليه فإن الفرع يطالب اللجنة الموقرة بعدم تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم  -ب

 ٪ )بافتراض( انطباق أحكام ضريبة الاستقطاع على الفرع.15٪ وليس 5 إلىرجعي وتعديل نسبة ضريبة الاستقطاع 

الفرع والذي لم تأخذ به الهيئة  اعتراضتقدم أعلاه، يود الفرع أن يوضح لسعادتكم ما جاء في  علاوة على ما

ة لكل بند من بنود ضريبة ئرغم النقاشات والاجتماعات التي تمت معهم ومن ثم الرد على وجهة نظر الهي

 لنفس الترتيب الذي جاء في خطاب الهيئة: االاستقطاع وفق  

بة استقطاع بمبلغ فروقات ضري عتراضة من واقع ربوط الهيئة للسنوات قيد الاشركلقد استحق على ال

 ي:كما يل ةسعودي تريـالا 2.229.604

  اسم الجهة  العام
 المبلغ

 ريـال سعودي

 
نسبة 

 الاستقطاع
 

ضريبة 

 الاستقطاع

 1.551.656  ٪15  10.344.375  )ت( ة شرك  2008

 82.240  ٪5  1.644.802  )ب( ة شرك  2009

 223.818  ٪15  1.492.118  )ت( ة شرك  2010

 371.890  ٪5  7.437.805  )ق(ة شرك  2011

 2.229.604    20.919.100  الإجمـــــــــــــــــالي

ن إ، حيث )ق(ة شركيخص فقط  لا 2011وعليه، يود الفرع أن يوضح لسعادتكم أن المبلغ المدفوع لعام 

 )المركز الرئيس( كما هو موضح أدناه: )ت(ة شركمعظم المبلغ يمثل دفعة ل

  ةشركاسم ال

 المبلغ

 ريـال سعودي

 7.383.430  )ت( ة شرك

 54.375  )ق(ة شرك
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 7.437.805  الإجمالي

أن الفرع ليس لديه أي نية لمخالفة النظام الضريبـي أو عدم دفع الضريبة  اوعليه، يتضح لسعادتكم جلي  

 العادلة.

 الأسباب التالية: إلى اضريبة الاستقطاع استناد   إلى رئيسكما يعترض الفرع على إخضاع الدفعات للمركز ال

 وليس الفرع. رئيسالنظام الضريبـي قد أكد بأن المكلف هو المركز ال -

ضريبة الدخل  إلىضريبة الاستقطاع أو  إلىمفهوم نظام ضريبة الدخل السعودي القاضي بإخضاع المكلف  -

 ضريبتين في آن واحد. إلىوليس 

 1الضريبـي ما بين حكومة المملكة العربية السعودية وتركيا والنافذة من تاريخ وجود اتفاقية منع الازدواج  -

 .2010يناير 

 2008ات للعامين قرارفتح باب الربط بعد مرور مدة خمس سنوات من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإ -

 )التقادم( 2009و

 وليس الفرع. رئيس: النظام الضريبـي قد أكد بأن المكلف هو المركز ال-

( هي المكلف بدفع ضريبة الدخل رئيس)المركز ال)ت( ة شركة الغير مقيمة في المملكة ممثلة في شركإن ال

 بموجب نظام ضريبة الدخل بناء  على نص المادة الثانية من النظام، حيث نصت أن الأشخاص الخاضعين للضريبة هم:

 عوديين.اء غير السشركة الأموال المقيمة عن حصص الشرك -أ 

 الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة. -ب 

 الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة. -ج 

 الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة. -د 

 غاز الطبيعي.الشخص الذي يعمل في مجال استثمار ال-هـ

 الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية. -و

هو المكلف الضريبـي وليس  رئيسفإن المركز ال)ت( ة شركن المادة أعلاه فقرة )ج( تنطبق على إ وحيث

لكة حتى يكون في المم االفرع. ومن الجدير بالذكر أن النظام الضريبـي السعودي لم يشترط أن يكون الشخص مقيم  

 . 2، كما ورد في الفقرة )ج( من المادة ابل سمح بأن يكون الشخص غير المقيم مكلف   اضريبي   امكلف  

( هي التي تمتلك صفة المنشأة الدائمة التي تمارس النشاط في المملكة رئيس)المركز ال)ت( ة شرككما أن 

( المكلف الضريبـي وتمتلك رئيس)المركز ال)ت( ة شركة الغير مقيمة شركمن خلال مكان دائم، وبالتالي تكون ال

لتعريف المنشأة الدائمة والمنصوص  اللمادة الثانية من النظام الضريبـي أعلاه ووفق   اصفة المنشأة الدائمة وفق  

 عليه في المادة الرابعة من النظام الضريبـي، والتي تنص على ما يلي:

 (.4المنشأة الدائمة )مادة رقم 
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من مكان دائم  -ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة  -لمنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة تتألف ا -"أ

، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم اا، أو جزئي  لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلي  

 من خلال وكيل له".

 ة الوكيل المذكور في المادة أعلاه حيث نصت على ما يلي:كذلك عرفت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذي

يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعة من النظام، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من -1"

 الصلاحيات الآتية: 

 المفاوضات نيابة عن غير المقيم. إجراء -أ

 إبرام العقود نيابة عن غير المقيم. -ب

ديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة أن يكون ل -ج

 عن غير المقيم."

( التي تمارس رئيسالمركز ال /)ت( ة شركة الغير مقيمة )شركلل اأن التكليف جاء أساس   امما تقدم، يتضح جلي  

ائمة ما هي إلا صفة تتحقق للشخص الغير المقيم النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة. وأن المنشأة الد

( عند مزاولة النشاط من مكان دائم في المملكة من دون التقيد بإنشاء فرع رئيسة الغير مقيمة/ المركز الشرك)ال

أو لا. وعليه، فإن المعاملة الضريبية يجب أن تكون متساوية وواحدة في حالة ممارسة النشاط من خلال منشأة 

 كانت بوجود فرع أو وجود مواقع إنشاء أو أي من الحالات المذكورة أعلاه. دائمة سواء

يبين تباين موقف الهيئة واختلاف المعاملة الضريبية للمنشأة  اتوضيحي   وفي هذا الخصوص، نعرض لكم مثالا  

من عدمه، والذي يمثل ممارسة خاطئة من قبل الهيئة.  اة الغير مقيمة تمتلك فرع  شركالدائمة في حال أن ال

وبذلك، فإن الهيئة قامت بتقييد المنشأة الدائمة بالفرع في حال وجوده وهذا يخالف النظام صراحة حيث نص 

ة الغير مقيمة التي تمارس النشاط في شركالنظام في الفقرة )ج( من المادة الثانية أعلاه بأن المكلف هو ال

خلال منشأة دائمة كما نص النظام في المادة الرابعة أعلاه بأن المنشأة الدائمة بشكل مطلق هو المملكة من 

في السعودية من  اأو جزئي   اة غير المقيمة( الذي يمارس من خلاله النشاط كلي  شركمكان دائم لنشاط غير مقيم )ال

لة بين المنشآت الدائمة بأنواعها التي غير تقييد في حال وجود فرع من عدمه دون دليل على التفريق في المعام

 بضريبة الدخل. اجعلت من غير المقيم مكلف  

 

 ( المعاملة الضريبة للمنشأة الدائمة في حالة عدم وجود فرع.1 

ريـال  3.000.000ة سعودية مقيمة بمبلغ شركة غير مقيمة، بالتعاقد مع شرك(، وهي Aة )شركلو قامت 

( )الغير مقيمة( Aة )شركعودية المقيمة في المملكة خلال سنتين. وقامت الة السشركسعودي لإنشاء مباني لل

ة السعودية شركبإرسال موظفيها للإشراف والتنفيذ على هذا المشروع من مواقع الإنشاء في المملكة. وقامت ال

المباني. فما هي ( )الغير مقيمة( حتى تتمكن من تنفيذ Aة )شركأشهر لموظفي ال 6بإصدار تأشيرات زيارة تتجدد كل 
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بأن التكاليف المتكبدة بواسطة الجهة الغير  ا( من قبل الهيئة؟ علم  Aة الغير مقيمة )شركالمعاملة الضريبية لل

 ريـال سعودي. 2.500.000مقيمة لإنجاز المشروع هي 

( باعتبارها Aة شرك( )الغير مقيمة( هي فرض ضريبة الدخل على ناتج أرباحها )الAة )شركإن المعاملة الضريبة لل

( للنشاط في المملكة من مكان Aة )شركشخص غير مقيم مارس النشاط من خلال منشأة دائمة بسبب مزاولة ال

( Aة )شركدائم في المملكة )مواقع الإنشاء الحالة الأولى من الفقرة )ب( من المادة الرابعة(. وعليه توجب على ال

 يلي: الضريبـي وذلك كما قرار)الغير مقيمة( تقديم الإ

  المعاملة الضريبية بموجب النظام  

  3.000.000  ات العقدإيراد

  2.500.000  تكاليف العقد 

  500.000  صافي الربح

  100.000  ٪20الضريبة بواقع 

  -  ضرائب استقطاع

  100.000  مجموع الضريبة

المذكورة في المثال أعلاه. إن يتضح من المثال السابق أنه لا يتم فرض ضرائب استقطاع على التكاليف 

المعاملة الضريبية لهذه الحالة للمنشأة الدائمة صحيحة وتتفق مع النظام. والجدير بالذكر، أن الهيئة أقرت 

 واعتمدت تلك المعاملة الضريبية أعلاه في حالات عدة.

 

 المعاملة الضريبة للمنشأة الدائمة في حالة وجود فرع. -2

( لديها فرع مصرح له بمزاولة الأعمال Aة الغير مقيمة )شركالسابق مع اختلاف أن اللو افترضنا نفس المثال 

في المملكة )الحالة الرابعة من الفقرة )ب( من المادة الرابعة من النظام الضريبـي أعلاه( وهو )الفرع( من قام 

تين وبافتراض أن الفرع لا يوجد لها خلال سن ة السعودية المقيمة في المملكة لإنشاء مبان  شركبتوقيع العقد مع ال

له أي تكاليف. فما هي المعاملة الضريبية للمنشأة الدائمة بموجب النظام وما هي المعاملة الضريبية الغير صحيحة 

( تم تحميلها على Aة الغير مقيمة )شركوالممارسة من قبل الهيئة؟ مع العلم أن التكاليف المتكبدة بواسطة ال

 ريـال سعودي. 2.500.000فرعها والبالغة

  
المعاملة الضريبية 

 بموجب النظام
 

المعاملة الضريبية الغير صحيحة 

 والممارسة من قبل الهيئة
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 3.000.000  3.000.000  ات العقدإيراد

 2.500.000  2.500.000  تكاليف العقد 

 500.000  500.000  صافي الربح

 100.000  100.000  ٪20الضريبة بواقع 

 375.000  -  استقطاعضرائب 

 475.000  100.000  مجموع الضريبة

يتضح من المثالين السابقين، اختلاف معاملة الهيئة الضريبية للشخص الغير مقيم والذي يمارس النشاط في 

وبين الشخص الغير مقيم والذي يمارس النشاط  -نجمت عن تحقق مواقع إنشاء-المملكة من خلال منشأة دائمة 

أن  امنشأة دائمة نجمت عن وجود فرع لها في المملكة مصرح لها لمزاولة الأعمال في المملكة، علم  من خلال 

النظام السعودي عامل كلاهما نفس المعاملة باعتبارهما منشأة دائمة لغير المقيم، وعليه، فإن الهيئة خالفت 

ة الغير مقيمة في حال شركمكلف هو الصراحة  النظام بتفسيرها بأن المكلف هو الفرع في حالة وجود فرع وأن ال

 ة الغير مقيمة في جميع الأحوال. شركعدم وجود فرع، في حين نصت الفقرة )ج( من المادة الثانية أن المكلف هو ال

إن المنشأة الدائمة ما هي إلا صفة ملاصقة لغير المقيم، فالشخص الغير مقيم يمكن له تحقيق هذه الصفة 

ثابتا أو مرافق  اي المملكة في مكان دائم وذلك من خلال عدة حالات قد تكون موقع  من خلال مزاولة النشاط ف

 تجميع أو وجود فرع أو غير ذلك.

ة الغير مقيمة إذا كان لديها منشأة دائمة. وأن شركبناء  على ما سبق، يتضح أن المكلف الضريبـي هو ال

في عدة  في المملكة. وأن المكان الدائم يتحقق المنشأة الدائمة تتحقق بسبب المكان الدائم لمزاولة النشاط

حالات قد تكون مواقع إنشاء أو قواعد ثابتة أو وجود فرع مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة. وكل واحدة من 

ة الغير مقيمة، وعليه فإن المعاملة الضريبية لأي منها يجب أن شركهذه الحالات تعطي صفة المنشأة الدائمة لل

ة سواء  كان ذلك بتواجد فرع أو بوجود مواقع إنشاء أو غيرها من الحالات الموضحة أعلاه والتي تكون تكون واحد

 ة غير المقيمة. شركمعها المنشاة الدائمة )المكلف الضريبي( ال

ة غير المقيمة هي المنشأة الدائمة إذا كان شركوالجدير بالذكر أن الهيئة أكدت في أكثر من خطاب على أن ال

مكان دائم لمزاولة النشاط في المملكة وبالتالي تكون هي المكلف بالضريبة وذلك فقط في حالة عدم  لديها

تواجد فرع مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة. أما في حالة وجود فرع لمزاولة الأعمال في المملكة فإن الهيئة 

الهيئة خالفت المادة الثانية )المكلفون( وتعريف تعتبره )أي الفرع( المنشأة الدائمة والمكلف الضريبي وبهذا فإن 

المنشأة الدائمة، وذلك عندما فرقت في المعاملة الضريبية للمنشأة الدائمة بين غير المقيم الذي لديه فرع وبين 

أي سند نظامي، مع العلم أنه بموجب النظام الضريبـي المكلف  إلىغير المقيم الذي ليس له فرع، بدون الاستناد 

ة غير المقيمة نفسها سواء  كان لها فرع أو قاعدة ثابتة أو أي من الحالات التي وردت شركنشأة الدائمة هي الوالم

في الفقرة )ب( من المادة الرابعة. وبذلك فإن الهيئة قامت بتقييد المنشأة الدائمة بالفرع في حال وجوده وهذا 
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ة الغير شركلمادة الثانية أعلاه على أن المكلف هو اليخالف النظام صراحة، حيث نص النظام في الفقرة )ج( من ا

مقيمة التي تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة كما نص النظام في المادة الرابعة أعلاه بأن 

ة غير المقيمة( الذي يمارس من خلاله شركالمنشأة الدائمة بشكل مطلق هو مكان دائم لنشاط غير مقيم )ال

في السعودية من غير تقييد في حال وجود فرع أو عدم وجود فرع وبدون دليل على التفريق في  اأو جزئي   االنشاط كلي  

 بضريبة الدخل.  االمعاملة بين المنشآت الدائمة بأنواعها التي جعلت من غير المقيم مكلف  

 المملكة، في مصدر لغير المقيم من المتحقق الدخل على الضريبة جباية هو الاستقطاع، ضريبة من الغرض إن

الذين لا تواجد  المكلفين إلى الوصول الهيئة على الصعب من أنه حيث الضريبية، حقوقها للمصلحة تضمن بطريقة

مما توجب معه استحداث مبدأ الضريبة المستقطعة من المنبع متمثلة بضريبة  قانوني لهم في المملكة

الدخل( في  )ضريبة للضريبة خضع قد تلك الخدمات عن الناتج المتحقق الدخل فإن هذه، قضيتنا في الاستقطاع. لكن

التي  تلك الخدمات تكاليف إخضاع يجب لا (. وعليه،رئيس)المركز ال)ت( ة شركة المقدم بواسطة فرع شركال إقرار

حيث أنه  الضريبي للازدواج اتجنب   أخرى للضريبة من خلال ضريبة الاستقطاع ( مرةرئيس)المركز ال)ت( ة شركقامت بها 

بمعاملة الهيئة الضريبية يتم إخضاع ذات المكلف وذات الدخل تارة  لضريبة الدخل وتارة  أخرى لضريبة الاستقطاع، بل 

ن الهيئة أخضعت الربح لضريبة إة أنها خضعت لما هو أكثر من الازدواج الضريبـي حيث شركوأكثر من ذلك ترى ال

 .الدخل وأخضعت التكاليف لضريبة الاستقطاع

ة الغير شركال على ضريبة فرض أن الهيئة توجب، بما لا يتماشى مع النظام الضريبـي، وعليه يتضح لسعادتكم،

ة الضريبية شركال اتإقرار في عنها المصرح نتائج تقديم تلك الخدمات على دخل ضريبة بصورة مرة مرتين، مقيمة

)المركز )ت( ة شركقبل  من المحملة الخدماتتلك  تكاليف على استقطاع ضريبة بصورة ومرة التي قدمها الفرع

مفاهيمه بموجب المادة الثانية  مع وتتعارض واضح بشكل الضريبي النظام تخالف الممارسة هذه (. إنرئيسال

 التي نصت على ما يلي: 68والرابعة من النظام الضريبـي أعلاه وكذلك مع المادة 

أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في  ايجب على كل مقيم سواء  كان مكلف   –أ »

ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع  االمملكة لغير مقيم، وعلى الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغ  

 «.ضريبة من المبلغ المدفوع

 لما يلي: (رئيسركز ال)الم)ت( ة شرك( من النظام الضريبـي أعلاه، أنها لا تنطبق على 68يتضح من المادة )

( شخص رئيس)المركز ال)ت( ة شركة غير المقيمة ممثلة بشرك( والرئيس)المركز ال)ت( ة شركأن الفرع ل -1

اعتباري واحد والتحويلات بينهما لا تعتبر مدفوعات لأن الدفع مقابل خدمة قدمها المدفوع له ويستفيد منها 

ة شركبل أصحاب المشاريع. كما أن تلك التحويلات بين ال الدافع ولكن المستفيد من هذه الخدمات ليس الفرع

   نها تتم بين كيان قانوني واحد.إة حيث شركوالفرع مثلها مثل التحويلات الداخلية التي تتم بين حسابات ال

( تعتبر منشأة دائمة لغير مقيم في المملكة وبالتالي التحويلات المستلمة رئيس)المركز ال)ت( ة شركأن  -2

 لمبالغ المحملة بها لا تخضع لضريبة الاستقطاع.منها أو ا

شخص غير  إلىضريبة الاستقطاع إذا دفعت  إلىأن الأصل هو عدم خضوع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات  -3

ولكن ضريبة  مقيم يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة باعتباره خضع لضريبة الدخل في المملكة.
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جهة غير  إلىأو غير مكلف بدفع مبلغ ما  االمنشأة الدائمة أو المقيم سواء  كان مكلف   الاستقطاع تجب إذا قامت

ة للمنشأة الدائمة شركنها تطبق على المبالغ المحملة أو حوالات فرع الأ أبالخطالهيئة  مقيمة وليس كما ظنت 

 .رئيسة ممثلة بمركزها الشركالتي هي ال

 

 إلىضريبة الاستقطاع أو  إلى:مفهوم نظام ضريبة الدخل السعودي الخاص بإخضاع دخل )أرباح( المكلف -

 ضريبة الدخل.

إن مفهوم نظام ضريبة الدخل السعودي هو أن الدخل المتحقق من السعودية من نفس المكلف يجب أن  (أ

ية من نظام ضريبة الدخل السعودي )السابق يخضع إما لضريبة الدخل أو لضريبة الاستقطاع بناء  على المادة الثان

 ذكرها( أعلاه، وذلك على النحو التالي:

    .ضريبة دخل إذا كان الشخص مقيم أو غير مقيم يمارس العمل من خلال منشأة دائمة 

  .أو ضريبة استقطاع إذا كان الشخص غير مقيم وليس لديه منشأة دائمة 

من ضريبة الاستقطاع نابع من أن الشخص الغير المقيم الذي حقق دخل من مصادر  رئيسإن الهدف ال

ة سعودية أو عدم وجود منشأة دائمة له شركالمملكة لم يخضع لضريبة الدخل بحكم عدم تملكه حصص في 

 ( التي نصت على ما يلي:68منشأة دائمة، وهذا ما أكدته الفقرة )هـ( من المادة )

غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه  إلىإذا دفع مبلغ  ،ز( من هذه المادة ،بالفقرتين )و مع عدم الإخلال -"هـ

مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت  ،لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية اوفق  

 .لهذه المادة اوعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفق   ،عنه الضريبة

غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال  إلى االمبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدد   إذا كان -و 

يحتسب هذا  ،وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ،منشأة دائمة

 .المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم

حتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة امبلغ مدفوع لمكلف  إذا استقطعت الضريبة عن -ز 

 تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي".

المكلف ودفع ضريبة الدخل عليها وعليه  إقرارن الدخل الناتج من تلك الخدمات تم التصريح عنه ضمن إوحيث 

 كما موضح أعلاه. الا يتوجب دفع ضرائب استقطاع على تكاليف تلك الأعمال نظام  

 1وجود اتفاقية منع الازدواج الضريبـي ما بين حكومة المملكة العربية السعودية وتركيا والنافذة من تاريخ  -

  2010يناير 

بـي )"الاتفاقية"( الموقعة بين المملكة العربية السعودية وتركيا، فإن بموجب اتفاقية منع الازدواج الضري

لا تخضع لضريبة الاستقطاع، خاصة  وأن الاتفاقية لا تفرق بين المركز  رئيسالدفعات التي قام بها الفرع للمركز ال

 وفرعه )المنشأة الدائمة(. رئيسال
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لضريبية الصادرة عن السلطات الضريبية في تركيا ة أن ترفق لسعادتكم الشهادة اشركوبهذا الخصوص، يسر ال

( مقيمة في تركيا وخاضعة للضريبة في تركيا، وعليه لا رئيس)المركز ال)ت( ة شرك(، والتي تثبت أن 2)كشف رقم 

 .2011و 2010يتوجب أي متطلبات ضريبية على تلك الدفعات من الفرع للعامين 

ة فإنه لا يحق للمصلحة فتح باب الربط بعد مرور مدة ركشال اعتراضفي حال أصرت الهيئة بعدم قبول  -

 .2009و 2008ات للعامين قرارخمس سنوات من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإ

 .2009و 2008لا يعلم الفرع ما هو الأساس النظامي الذي استندت إليه الهيئة بفتح باب الربط للعامين  -1

ربط لمرور خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم  إجراء ايؤكد الفرع بأنه لا يحق للمصلحة نظام   -2

 .2009و 2008ات للعامين قرارالإ

 لقد نصت المادة الخامسة والستون من النظام الضريبـي على ما يلي: -3

أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد  إجراءيحق للمصلحة بإشعار مسبب  "أ( 

 .على ذلك االضريبي عن السنة الضريبية، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطي   قرارلتقديم الإ

الضريبي عن  قرارأو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإ إجراءيحق للمصلحة  ب(

غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب  قراره الضريبي، أو إذا تبين أن الإإقرارالسنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف 

 الضريبي ".

ربط أو تعديل ربط بعد مرور  إجراءللشك بأنه لا يجوز قيام الهيئة ب مما سبق أعلاه يتضح ومما لا يدع مجالا   -4

ي الفرع إقرارسيما أن  ، لا2009و 2008ات الضريبية للعامين قرارخمس سنوات من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإ

 ا في المواعيد النظامية ولم يرد من الهيئة ما يثبت عدم نظاميتهما وملائتهما.قدم

 وفيما يلي نورد لكم أدناه السنة وتاريخ إنهاء الفترة النظامية للربط من قبل الهيئة:

 تاريخ انتهاء الفترة النظامية لإعادة الربط  ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في 

 2014أبريل  30  2008

 2015أبريل  30  2009

وعليه يطالب الفرع بإلغاء أثر الربط الذي قامت به الهيئة وعدم فتح باب الربط لانتهاء الفترة النظامية 

 .2009و 2008المحددة بواقع خمس سنوات وذلك للعامين 

لاستيفاء الناحية  2009كما يود الفرع التأكيد بأن عملية السداد عن البنود غير المعترض عليها عن العام 

الشكلية والحصول على الشهادة الضريبية، لا يعد قرينة بأي حال من الأحوال سواء  بصورة صريحة أو ضمنية على 

وبعدم جواز فتح باب الربط كما  عتراضموافقة الفرع على ربط الهيئة عن هذا العام، وأن الفرع يتمسك بحقه في الا

 هو موضح أعلاه."

 ة:وجهة نظر الهيئ –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 
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  :"البند المعترض عليه عبارة عن اربعة مبالغ وهي على النحو التالي

 وضريبته مبلغ )ت(ة شركمدفوع ل 2008عام  ريالا   ( 10.344.375الاول: مبلغ ) 

ضريبة استقطاع وتوضح الهيئة أن هذا المبلغ لا تُطبق عليه اتفاقية تجنب  %15بنسبة  ريالا   (1.551.656) 

ات التقادم الخمسي التي يطالب جراءن ضريبة الاستقطاع لا تخضع لإأالازدواج الضريبي لأنها لم تكن وقعت، كما 

 هـ.1435( لعام 1391يبية رقم )المصلحة في ذلك بموجب قرار اللجنة الاستئنافية الضر إجراءبها المكلف وقد تأيد 

نسبة ضريبة  ريالا   (82.240) وضريبته )ق(ة شركم مدفوع ل2009ريال عام  ( 1.644.802)  الثاني: مبلغ

  عتراض.(، وقد سدد المكلف الضريبة المستحقة عنه رفق الا%15الاستقطاع )

نوافق المكلف  لا ريالا   223.818مبلغ م وضريبته 2010عام  )ت(ة شركمدفوع ل ريالا   (1.492.118) الثالث: مبلغ

ن م لأ1/1/2010من  النافذةلاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع تركيا  اعلى عدم خضوعه لضريبة الاستقطاع طبق  

  .الهيئة قبلته كمصروف مقبول الخصم عند تحديد صافي ربح الفرع

لا ن المبلغ أ، أفاد المكلف ريالا   (371.890) وضريبته مبلغ )ق(ة شركخاص ب تريالا (7.437.805الرابع: مبلغ )

فقط وسدد   ريالا   (54.375) بقيمة )ق(ة شركجزئين، الجزء الاول يخص  إلىبالكامل ولكنه مقسم  )ق(ة شرك يخص

 بقيمة)ت( ة شركالغرامة، والجزء الثاني يخص  إلىضافة إ عتراضالمكلف ضريبة الاستقطاع الخاصة به مع الا

خضاعه إللاتفاقية مع تركيا، ونرى أن هذا المبلغ يجب  ايخضع لضريبة الاستقطاع طبق   نه لاأويرى  ريالا   (7.383.430)

علاه وسوف يتم أ اكما بالربط المعترض عليه للأسباب الواردة بالبند ثالث   %5وليس  %15لضريبة الاستقطاع وبنسبة 

للتقادم الخمسي كما سبق  ضريبة الاستقطاع لا تخضعن أكما  .تعديل نسبة الضريبة بعد صدور قرار لجنتكم الموقرة

 ".وضحناأو

 رأي اللجنة:  -ج

وما ورد في المذكرات بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، 

لة في وجهة المكلف على ضريبة الاستقطاع للأسباب المفص اعتراضالخلاف يتمثل في  محلتبين أن لحاقية الإ

 نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا وبرجوع اللجنة للربط الضريبي

للسلطات  بما في ذلك ضريبة الاستقطاع ن المكلف ملزم بدفع كافة الضرائبأتبين  الضريبي بين المملكة وتركيا

 المكلف. اعتراضرفض مما ترى معه اللجنة الضريبية في المملكة العربية السعودية )الهيئة العامة للزكاة والدخل( 

 

 غرامات التأخير. -3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 :أعلاهالمشار إليه  عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 :"يعترض الفرع على احتساب غرامة تأخير سداد لضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وذلك للمسببات التالية
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( 77على المادة ) ايوم تأخير استناد   30٪ عن كل 1لقد اعتمدت المصلحة في فرض غرامة التأخير المتمثلة بـ  -1

نه لا يحق للمصلحة فرض غرامة التأخير على من النظام الضريبـي الحالي، وعليه، يود الفرع أن يوضح لسعادتكم أ

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والتي تنص على الآتي:1( فقرة )68لنص المادة ) االفرع وفق  

٪ من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في 1الغرامات الواردة في المادة السابقة  إلىتضاف  -"

 الحالات الآتية:

 قرار.التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإ -أ

 التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة. -ب

التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر  -ج

 من السنة المالية للمكلف.... "

من اللائحة التنفيذية  1-68من المادة  (أ)أن الفقرة  إلىوبهذا الخصوص، يود الفرع أن يلفت انتباه سعادتكم 

بالموعد النظامي والذي أظهر  2009ه الضريبـي للعام إقرارنه قام بتقديم إللنظام لا تنطبق على حالة الفرع، حيث 

 المصلحة بموجب خطابها هذاعترض الفرع على مطالبة عدم وجود مبالغ ضريبية مستحقة على الفرع، وبالتالي ي

 ان الفرع قد رفض واعترض على الأصل فإن الفرع يكون مرفوض  إالذي يمثل الأصل في فرض غرامة التأخير، وحيث 

 .اضمني  

 .مباشرة   قرارلقد كان بإمكان الفرع تجنب غرامة التأخير لو قامت المصلحة بإخطار الفرع بعد تقديم الإ -2

د صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبـي الجديد، والتي أيدت المكلف في عدم توجب هذا وق -3

سوء نية لدى  إلىغرامة تأخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع المصلحة وعدم وجود ما يشير 

 :المكلف، ومن هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي

 هـ1435لعام  1335لاستئنافي رقم القرار ا -

 هـ1431لعام  968القرار الاستئنافي رقم  -

لوجود اختلاف في  اهـ الذي أكد على عدم فرض غرامة تأخير السداد نظر  1432لعام  29القرار الابتدائي رقم  -

 .وجهات النظر بين المصلحة والمكلف

ريبية الصادرة من المصلحة والغرامة )والفرض غير إضافة  لذلك، وبافتراض أن الفرع وافق على المطالبة الض -4

بد أن تكون من تاريخ مطالبة المصلحة )تاريخ الربط الضريبـي( وليس من  بد من التنويه بأن غرامة التأخير لا الواقع(، لا

  .قرارتاريخ تقديم الإ

ت المصلحة وكذلك زال ولأول مرة في المملكة، وما القد صدرت الأنظمة المتعلقة بضريبة الدخل حديث   -5

. وعليه، عتراضن في حيرة من أمرهم لعدم وضوح جوانب مهمة في النظام كما هو الحال بالنسبة لهذا الاوالمكلف

فإن الفرع يرى أن اللبس وعدم الوضوح في نظام جديد لم يكتسب الخبرة الكافية في التطبيق بعد، تعد مسببات 

 .الغرامات المترتبة على ذلكومبررات تجيز للمصلحة إعفاء المكلفين من 
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ه، فما هو التاريخ الذي إقرارعند قيام المصلحة بالربط على المكلف بعد فترة زمنية طويلة من تاريخ تقديم  -6

الضريبـي؟  قراريبدأ منه احتساب غرامة التأخير؟! هل هو تاريخ تبليغ المكلف بالربط أم هو التاريخ النظامي لتقديم الإ

الضريبـي، فهل من المعقول أن تكون غرامة التأخير أكبر من غرامة  قرارالنظامي لتقديم الإ وإذا كان هو التاريخ

٪ 1٪ من الضريبة غير المسددة؟ وهل من المعقول أن تربط المصلحة على المكلف 25التهرب الضريبـي البالغة 

 بعد فترة زمنية طويلة لا ذنب للمكلف في طولها؟ ايوم   30كغرامة تأخير عن كل 

 إلىم يتعمد الفرع مخالفة النظام الضريبـي الجديد عندما لم يستقطع ضريبة على أرباحه التي لم تحول ل -7

اته المصرح عنها إيرادالمتعلقة ب رئيسوالتي خضعت لضريبة الدخل بالمملكة. أو من تكاليف المركز ال رئيسمركزه ال

  .ات الفرع الضريبية بالمملكةإقرارب

( يفيد باستقطاع ضريبة على التحويلات انظام الضريبـي الجديد )كما أسلفنا آنف  لا يوجد نص نظامي في ال -8

أو من تكاليف المركز .الذي يمارس النشاط بالمملكة من خلال منشأة دائمة رئيس)المفترضة( بين حسابات المركز ال

 .اته المصرح عنها بالمملكةيرادالمقابلة لإ رئيسال

من  العديد من القرارات التي حكمت باحتساب غرامة تأخير السداد اعتبار  أنه قد صدرت ا إلىوتجدر الإشارة  -9

تاريخ صدور القرار النهائي وليس من تاريخ الربط، ومن هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر القرار الاستئنافي 

 .هـ1435لعام  1443رقم 

 ".سداد عليها للأسباب الموضحة أعلاه وعليه، فإن الفرع يطلب من المصلحة الموقرة عدم فرض غرامة تأخير

 :اذكر فيها التالي نصً  أعلاه وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها

 :"يعترض الفرع على احتساب غرامة تأخير سداد لضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وذلك للمسببات التالية

( من 77على المادة ) ايوم تأخير استناد   30٪ عن كل 1التأخير المتمثلة بـ لقد اعتمدت الهيئة في فرض غرامة  -1

النظام الضريبـي الحالي، وعليه، يود الفرع أن يوضح لسعادتكم أنه لا يحق للمصلحة فرض غرامة التأخير على الفرع 

 على الآتي:( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والتي تنص 1( فقرة )68لنص المادة ) اوفق  

٪ من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في 1الغرامات الواردة في المادة السابقة  إلىتضاف  -"

 الحالات الآتية:

 قرار.التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإ -أ

 التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط الهيئة. -ب

عشر التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني  -ج

 "من السنة المالية للمكلف....

من اللائحة التنفيذية  1-68أن الفقرة أ من المادة  إلىوبهذا الخصوص، يود الفرع أن يلفت انتباه سعادتكم 

بالموعد النظامي والذي أظهر  2009ه الضريبـي للعام إقرارنه قام بتقديم إ للنظام لا تنطبق على حالة الفرع، حيث

بموجب خطابها هذا الذي يعترض الفرع على مطالبة الهيئة عدم وجود مبالغ ضريبية مستحقة على الفرع، وبالتالي 

 .اضمني   امرفوض   ن الفرع قد رفض واعترض على الأصل فإن الفرع يكونإيمثل الأصل في فرض غرامة التأخير، وحيث 
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 .مباشرة   قرارلقد كان بإمكان الفرع تجنب غرامة التأخير لو قامت الهيئة بإخطار الفرع بعد تقديم الإ -2

هذا وقد صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبـي الجديد، والتي أيدت المكلف في عدم توجب  -3

سوء نية لدى  إلىنظر مع الهيئة وعدم وجود ما يشير غرامة تأخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات ال

 :المكلف، ومن هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي

 هـ1435لعام  1335القرار الاستئنافي رقم  -

 هـ1431لعام  968القرار الاستئنافي رقم  -

لوجود اختلاف في  اير السداد نظر  هـ الذي أكد على عدم فرض غرامة تأخ1432لعام  29القرار الابتدائي رقم  -

 .وجهات النظر بين الهيئة والمكلف

إضافة  لذلك، وبافتراض أن الفرع وافق على المطالبة الضريبية الصادرة من الهيئة والغرامة )والفرض غير  -4

ريبـي( وليس من الواقع(، لابد من التنويه بأن غرامة التأخير لابد أن تكون من تاريخ مطالبة الهيئة )تاريخ الربط الض

  .قرارتاريخ تقديم الإ

ولأول مرة في المملكة، ومازالت الهيئة وكذلك  القد صدرت الأنظمة المتعلقة بضريبة الدخل حديث   -5

. وعليه، عتراضالمكلفين في حيرة من أمرهم لعدم وضوح جوانب مهمة في النظام كما هو الحال بالنسبة لهذا الا

الوضوح في نظام جديد لم يكتسب الخبرة الكافية في التطبيق بعد، تعد مسببات فإن الفرع يرى أن اللبس وعدم 

 .ومبررات تجيز للمصلحة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على ذلك

ي ه، فما هو التاريخ الذإقرارعند قيام الهيئة بالربط على المكلف بعد فترة زمنية طويلة من تاريخ تقديم  -6

الضريبـي؟  قرار؟! هل هو تاريخ تبليغ المكلف بالربط أم هو التاريخ النظامي لتقديم الإالتأخير يبدأ منه احتساب غرامة

الضريبـي، فهل من المعقول أن تكون غرامة التأخير أكبر من غرامة  قراروإذا كان هو التاريخ النظامي لتقديم الإ

٪ كغرامة 1عقول أن تربط الهيئة على المكلف ٪ من الضريبة غير المسددة؟ وهل من الم25التهرب الضريبـي البالغة 

 بعد فترة زمنية طويلة لا ذنب للمكلف في طولها؟ ايوم   30تأخير عن كل 

 إلىلم يتعمد الفرع مخالفة النظام الضريبـي الجديد عندما لم يستقطع ضريبة على أرباحه التي لم تحول  -7

اته المصرح عنها إيرادالمتعلقة ب رئيسكاليف المركز الوالتي خضعت لضريبة الدخل بالمملكة. أو من ت رئيسمركزه ال

  .ات الفرع الضريبية بالمملكةإقرارب

( يفيد باستقطاع ضريبة على التحويلات الا يوجد نص نظامي في النظام الضريبـي الجديد )كما أسلفنا آنف   -8

أو من تكاليف المركز .أة دائمةالذي يمارس النشاط بالمملكة من خلال منش رئيس)المفترضة( بين حسابات المركز ال

 .اته المصرح عنها بالمملكةيرادالمقابلة لإ رئيسال

من  اأنه قد صدرت العديد من القرارات التي حكمت باحتساب غرامة تأخير السداد اعتبار   إلىوتجدر الإشارة  -9

تاريخ صدور القرار النهائي وليس من تاريخ الربط، ومن هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر القرار الاستئنافي 

 .هـ1435لعام  1443رقم 

 ".وعليه، فإن الفرع يطلب من الهيئة الموقرة عدم فرض غرامة تأخير سداد عليها للأسباب الموضحة أعلاه



 

/82 28 

 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  لهيئةيلي وجهة نظر افيما 

أ، مادة /77للنظام الضريبي مادة رقم  ا"تم فرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع طبق  

 من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي." 68/1

 رأي اللجنة: -ج

والمذكرات  ، وما ورد في محضر جلسة المناقشة،هيئةبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف وال

فصلة في وجهة التأخير للأسباب الم فرض غرامةالمكلف على  اعتراضالخلاف يتمثل في  حلتبين أن م الإلحاقية

  صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها. نظره، بينما ترى الهيئة

المكلف  اعتراضن اللجنة قد قضت برفض إوحيث  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

( 68( الفقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77للمادة ) اواستناد   ،(2)( و1لضريبة الواردة في البندين )على بنود ا

 .دالمكلف على هذا البن اعتراض( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى اللجنة رفض 1فقرة )

 

الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض  عتراضوبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الا

 تقرر ما يلي:

 :من الناحية الشكلية :أولًا 

 ( أ)ة شركالمكلف/  اعتراضقبول  

 الواردة في القرار.من الناحية الشكلية للحيثيات م 2011م حتى 2008على الربط الضريبي للأعوام من 

 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 فرق ضريبة الدخل للحيثيات الواردة في القرار.بند المكلف على  اعتراض رفض -1

 ضريبة الاستقطاع للحيثيات الواردة في القرار.بند المكلف على  اعتراض رفض -2

 خير للحيثيات الواردة في القرار.بند غرامة التأالمكلف على  اعتراض رفض -3

من تاريخ إبلاغه للمكلف،  اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يومً  يُعد هذا القرار قابلًا 

شريطة سداده للمبالغ المستحقـة بموجب هذا القرار أو  ،هـ24/4/1435( وتاريخ 1527للقرار الوزاري رقم ) اطبقً 

أ( من /11( فقرة )61والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل( فقرة )هـ66للمادة ) اتقديم ضمان بنكي بها، طبقً 

 اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

 

 ،،،والله ولي التوفيق

 

 

 


